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  :ملخص

تبيان الحماية القانونية المقررة إلى التي تدخل في إطار إختصاص قانون الأعمال  تهدف هذه الدراسة

 74/15الأمر رقم أحكام حوادث المرور و ذوي حقوقهم  بموجب  الجزائري  لضحايا من طرف المشرع

و ذلك  م 31/12/1988المؤرخ في  88/31القانون رقم ب المتممم المعدل و30/01/1974المؤرخ في 

 . عن الأضرار الجسمانية اللاّحقة بهم  تبمنحهم تعويضا

مفادها أن المسؤولية في نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية  يجة أساسيةنت توصلت الدراسة إلى 

كان المتسبب أسواء مبنية على أساس المخاطر و ليس الخطأ يعني أن الضحية يتم تعويضه مهما كان الأمر 

و حتّى إذا تعلّق الأمر  غير قانونية كحالة سقوط الضمان هولا أو كانت وضعيتهفي الحادث معلـوما أو مج

  طإ الضحية.بخ

            : Résumé 

Cette etude qui entre dans le cadre de la compétence  du droit des affaires a pour 

objectif d’indiquer  la protection juridique qu’a réservé Le législateur Algerien aux victimes 

d’accidents de circulation  par le biais de l’ordonnance 74/15 du 30/01/1974   modifié et 

complété par la loi 88/31 du 31/12/1988  en les indemnisant des prejudices corporels 

causés . 

L’etude  a abouti au  resultat essentiel qui est que  la responsabilite dans les accidents de 

la circulation est fondée  sur  le risque et non la faute  soit que la personne qui a provoqué  

le fait  est  connu ou inconnu ou quelque soit sa situation irrégulière comme le cas de 

décheance meme dans le cas ou la victime est fautive.     

             



   : مقدمة

في وفاة الشخص او إصابته بعجز كلي أو جزئي  كثيرة و متنوعة  قد تتسبب إن حوادث المرور 

ثار سلبية على المجتمع نظرا لخطورتها و ما تخلفه من آزائري اهمية بالغة لها لذلك اولى المشرع الج

ذلك بموجب الأمر إجتماعيا بجعل حماية قانونية كافية لضحايا هذه الحوادث و ذوي حقوقهم و إقتصاديا و 

المتعلق بإلزامية التّأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن م 30/01/1974المؤرخ في  74/15

  م.31/12/1988المؤرخ في  88/31الأضرار المعدل و المتمم بموجب القانون 

السيارات كما أن المشرع الجزائري حمل المؤمن المتمثل في شركة التأمين و كذلك صندوق ضمان 

 ع التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم بدف (الصندوق الخاص بالتعويضات سابقا)

مر و هذا ما و بذلك يكون ضحية حادث المرور متأكّد من حصوله على التّعويضات المناسبة مهما كان الأ

أضرارا جسمانية يترتب عليه على ان كل حادث سير يسبب  74/15من الأمر  8أشارت إليه المادة 

  التّعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ، لذلك ارتأيت التطرق في هذه الدراسة إلى نقاط مهمة تتمثل في :

ل صندوق ادخو حالات إ في حالة الوفاة أو العجز و المستحقون لها  ض عن الأضرار أساس حساب التّعوي

أو حالة كون المتسبب في الحادث بقي مجهولا و  ينضمان السيارات عند سقوط الضمان عن شركات التّأم

بحوادث المرور مبني على المخاطر و ليس  ولية في قانون التعويضات المتعلقيمكن القول بأن أساس المسؤ

   الخطر.

 88/31المعدل بموجب القانون  1974الصادر في سنة  74/15من خلال دراسة الأمر    : مشكلة الدراسة

اضرارا مادية  أو جسمانية و تنتج عنها مادية   و باعتبار ان حادث المرور واقعة،  1988سنة  الصادر في 

الجزائري  تنظيم هذه المسالة في اطار  لذلك  قرر المشرع  يترتب عنها الحق في التعويض للمضرور

 ماهوقانوني يستوجب التطبيق  مما يدفعنا الى التساؤل عن النظام القانوني المطبق على هذه المسالة؟ و 

    الاساس الذي يبنى عليه هذا الحق؟  هل تبنّى المشرع الجزائري نظرية الخطأ ام المخاطر ؟

من القانون  138أ المنصوص عليه في المادة يتناقض مع المبد و هل أن هذا المبدأ       

  المدني؟



     ؟ أم لا التي أقرها المشرع كافية هل أن هذه الحماية و ما هي خصوصيات هذه الدراسة ؟ و         

  تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية:  :أهداف الدراسة

 الجسمانية في الجزائر.التعرف على التعويض المستحق لضحايا حوادث المرور  .1

 تبيان الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التّعويض المستحقّ بطريقة ودية أو أمام الجهات القضائية. .2

  الأسس القانونية المتبعة من طرف المشرع الجزائري بشأن تعويض ضحايا حوادث المرور الجسمانية. .3

   التالية:تتجلى أهمية الدراسة في النقاط   :أهمية الدراسة

بسبب ندرة تناوله كثيرا إن موضوع الحماية القانونية لضحايا حوادث المرور و ذوي حقوقهم  غير معروف 

أو و شركات التّأمين فقط بين الضحايا أو ذوي حقوقهم  منحصرا من طرف الباحثين الجزائريين و بقي 

لذلك ارتايت الوصول إلى قين السائأصحاب المركبات المتسببة في الحوادث و و صندوق ضمان السيارات 

التّطرق للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على التعويضات المستحقة مبينا الأساس القانوني المتبع من طرف 

   المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية و الضمان بالنسبة لحوادث المرور و الجهات القضائية المختصة .

  :منهج الدراسة

الدراسة ، تم تبني المنهج الوصفي التحليلي لأنه يسمح بتوفير البيانات و هذه تحقيق اهداف  من أجل    

و قد تم  الإعتماد على المراجع الحقائق حول المشكلة تحت الدراسة ، و تفسيرها و الوقوف على دلالتها ، 

الموضوع ما عدا المصادر منعدمة بالنسبة لهذا الإن لم أقل  و المحدودة القانونية المتخصصة المتاحـة

  .القانونية

  

  

  

  

  

  



  

  أساس حساب التّعويض عن الأضرار الجسمانية:أولا

  على أنّه: 31-88أشارت الفقرة الأولى من أولا من ملحق القانون 

  )1("يعتمد الأجر أو الدخل المهني للضحية كأساس لحساب التّعويض المستحقّ"  

  أنّه : علىفقد نصت الفقرة الثّانية  أما

  "يجب ألاّ يتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المتّخذة كأساس لحساب التّعويض ،   

   )2(مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الدنى المضمون عند تاريخ الحادث".    

الوطني الأدنى المضمون ، يفهم من ذلك أنّه في حالة تجاوز هذا المبلغ يحدد الحد الأقصى ثمان مرات الأجر 

د.ج و كان أحد الضحايا يتقاضى أجرا قيمته  6.000,00فمثلا إذا كان الحد الأدنى للأجور المعمول به هو 

  . د.ج كحد أقصى 48.000,00د.ج فيجب إنزال الأجر إلى مبلغ  50.000,00

ة من الضرائب و كما يجب أن تكون الأجور و المداخيل المتّخذة كأساس لحساب التّعويض صافي

  ).3(التّكاليف،

و في حالة عدم إثبات أجر الضحية أو يكون أقلّ من الأجر الوطني الأدنى المضمون يحدد التّعويض على 

  )4(أساس هذا الأخير.

الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث هو  د.ج و  5.000,00دخل الضحية  إذا كان   

  الأخير كأساس لحساب التّعويض المستحقّ.د.ج يؤخذ هذا  6.000,00

 

 

 

  

  

  

 

_____________________________  
  



يمارس مهنة حرة ) أجر المنصب يكون بالنّسبة لمن يتقاضى أجرا شهريا كالموظّف أما الدخل المهني فيكون لمن 1(

  .كالتّاجر

  .31-88من ملحق القانون   2) الفقرة 2(

  الملحق.من نفس  4و  3) الفقرتين 3(

  من نفس الملحق. 5الفقرة ) 4(

 الدخل السنويـ  1

إذا كان له دخل أما إذا كان  12بضرب الدخل الشّهري للضحية في للضحية يحسب الدخل السنوي   

  . 12ليس له دخلا فيضرب الأجر الشّهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث في 

د.ج فإن الدخل السنوي يكون  6.000,00إذا كان الدخل الشّهري للضحية عند تاريخ الحادث هو  فمثلا

  كالآتي:

د.ج. و هذا ما نلاحظه في الجدول الملحق الذي بدء بالدخل  x 12 = 72.000,00د.ج  6.000,00

    ).1(12د.ج في  800د.ج بعد ضرب الأجر الشّهري الأدنى المضمون بقيمة  9600السنوي 

أما إذا كان لا يعمل فإن دخله السنوي يكون بضرب الدخل الشّهري الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث في 

م يطبق عليه المرسوم التنفيذي 10/05/1996فمثلا لو وقع حادث مرور لشخص لا يعمل  بتاريخ  12

الأدنى المضمون بـ م المتضمن تحديد الأجر الوطني 1994أفريل  09مؤرخ في  77- 94رقم 

 x 12 = 48.000,00د.ج  4.000.00د.ج و بالتّالي فإن الدخل السنوي تكون قيمته   4.000,00

  د.ج.

  النّقطة الإستدلالية ـ 2

فمثلا إذا كان ، و تقابل الدخل السنوي  31-88بالقانون رقم  ة الإستدلالية وفق الجدول الملحقتحسب النّقط 

 3180هي :  النّقطة الإستدلالية نجد أن  الجدول هذا د.ج  فحسب  72.000,00الدخل السنوي يساوي مبلغ 

  )2(د.ج. 2540تكون :   د.ج فإن النّقطة الإستدلالية  48.000د.ج أما إذا كان الدخل السنوي يساوي 

نجد أن أكبر دخل سنوي مدرج ضمنه هو مبلغ  31-88و بالرجوع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 

د.ج و بالتّالي عندما يكون الدخل السنوي أكبر من  3280د.ج و تقابله النّقطة الإستدلالية  77.000

د.ج فإنّه يلجأ إلى تطبيق القاعدة النّسبية لحساب النّقطة الإستدلالية التي توافق الدخل السنوي  77.000

د.ج مضافة للدخل و مثال  500.00نقاط (للنّقطة الإستدلالية) عن كلّ  10ك بزيادة المحسوب و يكون ذل

  ذلك :



  د.ج. 3290   د.ج تكون النّقطة الإستدلالية  77.500,00إذا كان الدخل السنوي بقيمة 

  د.ج. 3300"         "          د.ج   " 78.000,00"        "      "   "      "

  د.ج. 3310   د.ج   "       "          "     78.500,00"          "    "   "      "

  

  

_________________________  

  أشهر السنة. يمثّل 12) عدد 1(

  .31- 88الجدول الملحق بالقانون ) 2(

نقاط للنّقطة  10و د.ج للدخل السنوي  500.00لتفادي الحسابات البطيئة و إضافة في كلّ مرة    

لجأ إلى تطبيق القاعدة الثّلاثية و معرفة النّقطة الإستدلالية المقابلة للدخل السنوي حتّى و لو لم الإستدلالية ن

  يكن مدرجا ضمن الجدول و ذلك وفق الحساب التّالي:

  ؟ د.ج فكيف نحصل على نقطته الإستدلالية 200.000إذا كان لدينا دخل سنوي قيمته 

د.ج ،  3280تقابلة النّقطة الإستدلالية د.ج  77.000هو خر دخل سنوي في الجدول و مع العلم أن لدينا آ

د.ج تضاف للنّقطة الإستدلالية ، و بناء على ذلك و لإيجاد  10د.ج تقابلها  500.00كما نعرف أن كلّ 

  د.ج نقوم بالعمليات الحسابية التّالية: 200.000المقابلة للدخل السنوي  النّقطة 

   ).1(د.ج  123.000د.ج =  77.000 - د.ج  200.000

  ):la régle de trois(لحساب النّقطة الإستدلالية لهذا الفارق نطبق القاعدة الثّلاثية 

 123.000 x  10      =2460 . 2(د.ج(    

  500                 

  .د.ج 5740د.ج =  2460د.ج +  3280النقطة الإستدلالية الجديدة هي: 

د.ج وهي مجموع النّقطتين الإستدلاليتين  200.000بحساب النّقطة الإستدلالية الإجمالية للمبلغ بعد ذلك نقوم 

  .5740=  2460+  3280د.ج ) فتكون:  123.000د.ج +  77.000للمبلغين ( 

  الرأسمال التّأسيسيـ  3

يحسب الرسمال التّـأسيسي بضرب النّقطة الإستدلالية في مائة ، فمثلا إذا كانت النّقطة الإستدلالية   

  ) 3(د.ج . x  100=328.000د.ج  3280د.ج فإن الرأسمال التّأسيسي يكون: 3280هي 

  التّعويضات المستحقّة في حالة الوفاة :ثانيا         

  . قاصرة  وفاة ضحية بالغة و ضحيةبين حالة  31-88ميز القانون رقم 

  : حية بالغةحالة ضـ  1 



  ).4سنة عند تاريخ الحادث ( 19 بمفهوم القانون إذا بلغت سن تعتبر الضحية بالغة 
  

  

_______________________________________  

  ) الفارق بين الدخل السنوي الجديد و آخر دخل مدرج في الجدول.1(

  د.ج. 123.000و هو لدخل السنوي هي النّقطة المقابلة لفارق اد.ج  2640) 2(

حالة بة المستحقّة لكلّ ذي حقّ في  هو المبلغ الذي تضرب فيه نسبة العجز للحصول على التّعويض المستحقّ أو النّس ) 3(

    .الوفاة

  سنة كاملة". 19من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن " و سن الرشد  40من المادة  2الفقرة ) 4(

  المستحقّون للتّعويض - أ

  على أنّه : 31- 88نصت الفقرة خامسا من القانون رقم   

النّقطة " في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التّأسيسي بالنّسبة لكلّ مستفيد بضرب قيمة   

  للأجر )1(المقابلة

  أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة حسب المعاملات التّالية: 

  .%30الزوج ( أو الأزواج) :  -

  .%15لكلّ واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة :  -

-  : ة زوج و ولد. %20لكلّ واحد منهما ، و  %10الأب و الأمحيفي حالة عدم ترك الض  

  لكلّ واحد منهم. %10الأشخاص الآخرون تحت الكفالة( بمفهوم الضمان الإجتماعي)  -

يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية ، من شطر التّعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنّسبة لزوج 

  )2(الضحية".

  ث مرور و ترك:  زوجة ، ثلاثة أولاد قصر ، أم .مثلا إذا توفّي شخص راشد إثر حاد

د.ج ، فيكون  4.000م أين كان يطبق الحد الأدنى للأجور بقيمة 1996و كان الضحية بدون عمل بتاريخ 

نحصل على الرأسمال  100و بضربها في  2540د.ج و تقابله النّقطة الإستدلالية  48.000دخله السنوي 

د.ج و بناء على ذلك فإن التّعويض المستحقّ لذوي حقوق  x 100  =254.000د.ج  2540التّأسيسي 

  الضحية المتوفّي يكون كالآتي:

  د.ج. x 30%  =76.200د.ج  254.000الزوجة: 

  د.ج).x 3  =114.300د.ج  38.100د.ج. (  x 15%  =38.100د.ج  254.000للولد الواحد: 

 :د.ج  254.000للأمx 10%  =25.400 .د.ج  



  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

  ) النّقطة الإستدلالية.1( 

  .31-88من ملحق القانون رقم  5) الفقرة 2(

  يقاعدة التّخفيض النّسب -ب

  . %100لا يفوق  %85في المثال السابق إن مجموع النّسب = 

  د.ج 215.900د.ج =  25.400د.ج + 114.300د.ج +  76.200و مجموع التّعويض : 

  من مبلغ الرأسمال التّأسيسي: %  85و هي تمثّل نسبة 

  د.ج. x 85% = (215.900 254.000د.ج.(  254.000

فيلجأ إلى تطبيق القاعدة النّسبية و هذا ما  %100أما إذا كان الأمر غير ذلك بأن يكون مجموع النّسب يفوق 

  أنّه:على  31-88من سادسا من ملحق القانون رقم  3أقرته الفقرة 

" لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التّأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النّقطة 

  ". )100( المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروب في مائة

  يض نسبي".و في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكلّ فئة من ذوي الحقوق موضوع تخف

  :مثال 

  م و ترك :07/05/1997توفّي شخص راشد لا يمارس نشاطا مهنيا إثر حادث مرور بتاريخ  

.ر، أب ، أمزوجة ، أربعة أبناء قص  

باعتبار أن الضحية ليس له دخل مهني أو أجر منصب فيعتمد على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند 

د.ج و تقابله النّقطة الإستدلالية  48.000د.ج و بناء عليه يكون الدخل السنوي  4.000تاريخ الحادث و هو 

  د.ج  254.000د.ج و بضربها في مائة نحصل على الرأسمال التّأسيسي :  2540



  و بالتّالي فإن التّعويض المستحقّ لكلّ واحد من ذوي الحقوق هو :

  د.ج . x 30%  =76.200د.ج  254.000الزوجة :  .1

عدد  4د.ج .(يضرب المبلغ في  x 15%  =38.100د.ج  254.000لكلّ واحد من الأولاد القصر:  .2

  د.ج. 152.400الأولاد فنحصل على المبلغ الإجمالي المستحقّ للأبناء الأربعة: 

  د.ج. x 10%  =25.400د.ج  254.000الأب:  .3

4.  : د.ج  254.000الأمx 10%  =25.400 .د.ج  

  .% 10% x 2 = (110( % x 4) +15+( %30عند جمع النّسب كلّها  : 

 279.400د.ج =  25.400د.ج +  25.400د.ج +  152.400د.ج +  76.200و التّعويض المستحقّ: 

  د.ج.

د.ج و مجموع  25.400) بمبلغ %100المستحقّ يفوق الراسمال التّأسيسي ( الذي يمثّل يلاحظ أن التّعويض 

.و بالتّالي يستحيل تقسيم الرأسمال التّأسيسي على ذوي الحقوق وفق %10النّسب تفوق المائة بالمائة ب 

  النّسب المقررة قانونا و يلجأ إلى قاعدة التّخفيض النّسبي كالآتي:

يحصل على التّعويض المستحقّ لكلّ ذي حقّ بضرب الرأسمال التّأسيسي في النّسبة المستحقّة قانونا و يقسم  

  على مجموع النّسب.

ففي مثالنا هذا يكون التّعويض بإعمال قاعدة التّخفيض النّسبي للحصول على المبلغ الزائد الذي يخصم من 

لرأسمال التّأسيسي على كافّة المستحقّين للتّعويض من ذوي التّعويض المتحصل عليه لكي يكفي توزيع ا

  الحقوق و يكون كالآتي:

  د.ج. x 30%       =6.927,28د.ج  400.25:             الزوجة

                   110%  

  د.ج. x 15%      =3.463,64د.ج  25.400: لكلّ واحد من الأبناء

                          110%  

د.ج  25.400           : الأمx 10%     =2.309,09 .د.ج  

                 110%  

  د.ج. x 10%     =2.309,09د.ج  0025.4           الأب:

                 110%  



  إذن التّعويض المستحقّ لكلّ واحد من ذوي الحقوق بعد خصم المبلغ الزائد يكون كالاتي:

  د.ج. 69.272,72د.ج =   6.927,28   - د.ج  76.200,00الزوجة :                        .1

  د.ج. 34.636,36د.ج  =    3.463,64   -د.ج  38.100,00لكلّ واحد من الأبناء الأربعة :  .2

  د.ج. 23.090,91د.ج =     2.309,09   - د.ج  25.400,00للأب :                          .3

4. :  د.ج. 23.090,91د.ج =     2.309,09   -د.ج  25.400,00        للأم  

          و بالتّالي فإن مجموع التّعويض المستحقّ لذوي الحقوق يساوي:        

  د.ج.   69.272,72للزوجة:                                    

  د.ج.x 4  =138.545,46 34.634,36للأبناء الأربعة:     

  د.ج.  x 2  =46.181,82  23.090,91للأم و الأب   :     

  د.ج.  254.000,00   المجموع:        

  : حية قاصرةحالة ض -2  

  بالتّعويضات التّالية: )1(في حالة وفاة قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا يستفيد الأب و الأم بالتّساوي 

  : ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.  سنوات 6إلى غاية  ·

: ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند  سنة 19سنوات إلى غاية  6ما فوق   ·

  تاريخ الحادث.

م إثر حادث مرور فيكون التّعويض 14/07/1996سنوات بتاريخ  4:توفّي قاصر يبلغ عمره 1 مثال 

  المستحقّ للوالدين كما يلي:

ه فإن الدخل السنوي بناء على و علي جد. 4.000باعتبار أن الحد الأدنى للأجور عند تاريخ الحادث هو   

  د.ج .  x 12  =48.000د.ج   4.000ذلك يكون بقيمة: 

  و يكون التّعويض المستحقّ بناء على ذلك :

  د.ج. عن الوفاة. x 2  =96.000 د.ج  48.000  

  د.ج. 48.000د.ج و تأخذ الأم مبلغ  48.000: فيأخذ الأب مبلغ للوالدين معا  



 

  د.ج. عن مصاريف الجنازة. x   5 = 20.000 د.ج   4.000

 _______________________________________  

 31- 88لوالدين في حالة وفاة ولد قاصر، فحسب الشّقّ ثامنا من ملحق القانون إشكالية تعويض ا ) تطرح1(

أن التّعويض المستحقّ يضاعف ، لكن بالرجوع إلى منه الذي يمنح للوالدين تعويضا بالتّساوي ، هنا يفهم 

الفقرة ما قبل الأخيرة من ثامنا ، نجدها تنص على أنّه في حالة وفاة الأب و الأم يتقاضى المتبقّى منهما على 

فصل فيه الإجتهاد قيد الحياة التّعويض بكامله، يعني أن كلاهما يقتسمان مبلغ التّعويض مناصفة.و هذا ما 

) الذي أقر تقسيم مبلغ 82669م ملفّ رقم 1992جانفي  21قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ (  ئي القضا

  التّعويض مناصفة بين الوالدين.

  

  و لا يمارس نشاطا مهنيا فيكون التّعويض كالآتي: 19إذا كان الضحية يبلغ سن : مثال 

  د.ج 48.000السنوي هو : نعتمد على نفس معطيات المثال السابق فيكون الدخل   

  د.ج . x 3  =144.000د.ج  48.000والتّعويض المستحقّ للوالدين هو : 

  د.ج. 20.000إضافة إلى مصاريف الجنازة بمبلغ 

  الضرر المعنوي و مصاريف الجنازة ـ 3

الحقوق  إلى جانب التّعويض المادي في حالة الوفاة هناك تعويضين منحهما المشرع للمستحقّين من ذوي 

  الضرر المعنوي و مصاريف الجنازة.

  préjudice moralالمعنوي: الضرر  -أ                          

  نصت الفقرة الثّالثة من خامسا من الملحق على أنّه:

" يمكن التّعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكلّ أم و أب و زوج ( أو أزواج) و أولاد الضحية في 

  أضعاف قيمة الأجر الشّهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث". حدود ثلاث

و بالرجوع إلى معطيات المثال السابق فإن التّعويض المستحقّ عن الضرر المعنوي لكلّ من ذوي الحقوق 

  د.ج  لكلّ واحد من ذوي الحقوق المذكورين  X  3  =12.000د.ج  4.000يكون كالآتي: 

  س لهم الحقّ في الحصول على التّعويض المعنوي.أما الإخوة فلي

  مصاريف الجنازة -ب        



من سادسا بأن التّعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة يحدد بخمسة أضعاف المبلغ الشّهري  5بينت الفقرة 

  للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

د.ج و يتطور المبلغ حسب الحد الأدنى للأجور عند تاريخ  x 5  =20.000د.ج  4.000و يكون كالاتي : 

  الحادث.

        

  

  

  :حالة العجزاثّالث  

يتم التّعويض عن العجز و ذلك بعد إثبات واقعة الضرر اللاّحق بالضحية و ثبوت مسؤولية   

لمختص إقليميا بعد ذكر جميع بموجب محضر الضبطية القضائية  و يرسل إلى وكيل الجمهورية ا )1(مرتكبها

و لا يمكن تحديد التّعويض المستحقّ إلاّ بناء على خبرة طبية تأمر بها المحكمة بموجب ) 2(أطراف الدعوى

، و يقدر الخبير المعين نسبتي العجز الجزئي الدائم و المؤقّت  ، صادر قبل الفصل في الموضوع حكم 

  بالغير ،الإستعانة والمتوسطالهام  الضرر الجمالي،ضررالتّألّم

__________________________________  

سنة ( 04رقم  المجلّة القضائيةالأستاذ مراد بن طباق مستشار بديوان وزارة العدل ( نظرية المخاطر) ) 1(

  .23صفحة )م1991

 04 مجلة القضائيةال)   02/02/1988صادر في  48561وزارة العدل ،( قرار المحكمة العليا  رقم 

  .253 – 251) ص 1990(

  ). 92مجلّة الفكر القانوني ص (      

  : المسؤول المدني، الطّرف المدني، الضحية ، الضامن(ة) ، المتّهم.أطراف الدعوى)2(

  : مالك السيارة.المسؤول المدني ·

  ولي الضحية القاصرة أو الضحية نفسه إذا كان بالغا أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة. :الطّرف المدني - ·



ط إذا كان فق الدين و الأبناء أو الوالدينو يمثّله ذوي حقوقه (الزوج أو الزوجة و الو المتوفّى:الضحية - ·

  و قد يكون هو الطّرف المدني نفسه إذا كان بالغا.  العاجزأو  قاصرا

  : هي شركة التّأمين تضمن المسؤولية المدنية لمالك المركبة و نسميه لمسؤول مدنيا.الضامنة - ·

: هو السائق يقود السيارة و يتسبب  في الفعل الضار مخالفا للقوانين و النّظم و تتم متابعته بالمادة  المتّهم-   ·

  ي نفسه إذا كان مالكا للسيارة .من قانون العقوبات و قد يكون هو المسؤول المدن 288أو  442/2

                                 : و يمثّلها وكيل الجمهورية على مستوى المحكمة المختصة إقليميا النّيابة ·

  ( قسم المخالفات أو الجنح) و النّائب العام على مستوى الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي.          

  I.P.P:  incapacité permanente partielleائم العجز الجزئي الدـ  1

تحدد الخبرة نسبة العجز المناسبة للضرر اللاّحق بالضحية لكن هناك حالات نص عليها القانون تكون فيها 

  أو تفوقهما لذلك ارتأيت التّطرق لكلّ حالة على حدى. %80أو  %50نسبة العجز مساوية لـ 

  

  :%50الدائم يساوي أو يفوق العجز الجزئي  - أ        

  من رابعا من الملحق على أنّه: 7نصت الفقرة 

أو يفوقه ، يمنح للضحية ، فضلا عن الريع  %50"عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 

  )1(تعويضا عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الإجتماعي سابقا للحادث".

  :أو يفوقه %80العجز الجزئي الدائم يساوي -ب          

  على أنّه: 31-88من رابعا من ملحق القانون  9و  8نصت الفقرتين 

أو أكثر و يجبرها على الإستعانة بالغير ، يضاعف مبلغ  %80الة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي"في ح

  .   تحدد الإستعانة بالغير بموجب خبرة طّبية".%40الرأسمال أو المعاش بنسبة 

  203.200,00هو   %80إذا كان التّعويض الممنوح للضحية التي أصيبت بعجز دائم  يساوي: مثال  

  د.ج  4.000,00د.ج ( إعتمادا على أن الحد الأدنى للأجور عند تاريخ الحادث هو  

د.ج و يكون الرأسمال التّأسيسي  2540د.ج تقابله النّقطة الإستدلالية  48.000,00و أن الدخل السنوي هو

من  %40بالغير هنا تضاعف لها نسبة  و أن الضحية وفقا للخبرة مجبرة على الإستعانة د.ج) 254.000هو

د.ج و بإضافته إلى التّعويض  x 40%   =81.280,00د.ج  203.200,00التّعويض فيكون كالآتي:  



د.ج =  81.280,00د.ج +  203.200,00الأصلي يكون التّعويض الإجمالي المستحقّ هو: 

ابتداء من تاريخ  مرور ثلاث سنوات كما يمكن مراجعة نسبة العجز الجزئي الدائم بعد د.ج. 284.480,00

                                                             )2(الشّفاء أو الإستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيفها.

      ____________________________________________________  

  

  يمنح للضحية تعويضا إضافيا عن المنح العائلية التي كانت تدفع لها من قبل.  )1(

    م 1980فيفري  16المؤرخ في  36- 80من المرسوم رقم  2) المادة 2(

         المتضمن تحديد شروط التّطبيق الخاصة  بطريقة تقدير نسب العجز  

  .15-74مر من الأ 20و مراجعتها ، التي تتعلّق بالمادة 

 

  incapacité temporaire de travail: I.T.T العجز  المؤقّت  عن العملـ  2     

  نص الشّطر ثامنا من الملحق على أنّه:  

  )1(من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية". %100"يعوض عن العجز المؤقّت عن العمل على أساس  

  ضرر التّألّم والضررالجمالي ـ  3    

أضرار تصيب الضحية إضافة إلى عجزه و تقدر بموجب الخبرة و تتمثّل في ضرر التّألّم الذي قد هناك 

  يكون متوسطا أو هاما و كذلك الضرر الجمالي و سأشرح كلّ نوع من هذه الأنواع :

  prétium doloris: ضرر التّألّم-أ       

  على أنّه: 31- 88نص الشّق الثّاني من الفقرة خامسا من ملحق القانون   

  " يتم التّعويض عن ضرر التّـألّم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي:      

    prétium doloris moyen:  ضرر التّألّم المتوسط - أ  

  مرتين قيمة الأجر الشّهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث".     

  prétium doloris important: ضرر التّألّم الهـــــــام -ب

  أربع مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث".     

  préjudice ésthétique :الضرر الجمــاليب ـ         

  نص الشّق الأول من الفقرة خمسا على أنّه:  

  تسدد بكاملها"."يعوض عن العمليات الجراحية اللاّزمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو 

  ازدواجية التّعويض ـ 4      

  على : 74/15من الأمر  10تنص المادة    

" إن التّعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التّعويضات التي يمكن أن   

  لمهنية .يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التّشريع المتعلّق بالتّعويض عن حوادث العمل و الأمراض ا



بيد أنّه ، إذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التّام النّهائي للضحية بنتيجة حادث سابق ، 

الصندوق الخاص  -و في حالة عدم وجود هذه الأخيرة  -فإن شركة التّأمين المسؤولة مدنيا أو 

  فاقم ".ويض،ملزمان بتحمل آثار هذا التّبالتّع

  

__________________________  

  

) تثور إشكالية تعويض الضحية القاصر عن العجز المؤقّت عن العمل فمنهم من يمنح هذا التّعويض و 1(

منهم من يرى  غير ذلك  و الإجتهاد القضائي الذي أقر عدم استحقاق الضحية القاصر لهذا النّوع من 

  التّعويض:

  )  109862م ملفّ رقم 1994أفريل  06قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  (

  

  

  

ة  اأمر من القانون رقم  10المادعلى أنّه 31-88مكر فتنص:  

الدولة و الولايات و " لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و أو/ هيئات الضمان الإجتماعي و   

  لاّ بتسديد التّعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.التي تحلّ محلّه ، إالبلديات 

تمتد الطّعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الإجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات        

  )2(التي تحلّ محلّ الضحايا في حقوقها، إلى كامل الأداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة".
  

  تعويض المصاريفـ   5

  على أنّه: 31-88نصت الفقرة ثالثا من ملحق القانون   

  " يتم دفع و تعويض المصاريف الطّبية و الصيدلانية بكاملها. و تشمل هذه المصاريف على ما يلي: 

  :المصاريف الطّبية و الصيدلانية   

  تشمل هذه المصاريف ما يلي:  

  المساعدين الطّبيين.مصاريف الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و  .1

  الإقامة في المستشفى أو المصحة. .2

  )appareillage et prothèse(الأجهزة و التّبديل. .3

  سيارة الإسعاف و الحراسة النّهارية و اللّيلية. .4

  مصاريف النّقل إذا بررت حالة المضرور ذلك". .5
  

  : الريــــــــــــــــعرابعا        

 



ريع مؤقّت و ريع عمري و يدفع حسب الحالة وفقا للجدول الملحق  هناك نوعين من الريع ،  

  و سأتطرق لكلّ نوع على حدى. 31-88بالقانون رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________________  
                 ) يعني أن التّعويضات المتحصل عليها من هيئات الضمان الإجتماعي بسبب حادث مرور 2(

                 أثناء العمل ، تقتص من مبلغ التّعويض الممنوح من طرف شركة التّأمين ما عدا ما يتعلّق 

                            برأسمال الوفاة فإنّه يسمح بالإستفادة منه من طرف ذوي حقوق الضحية ولا يخصم 

                         ن مبلغ التّعويض بسبب الوفاة.م

 01المجلة القضائية )  11/05/1992صادر في   76892دل  ،(قرار المحكمة العليا   رقم وزارة الع

   . 29– 25) ص 1994(

  temporaire  la rente  الريـــع المؤقّت ـ 1       

  على أنّه: 31-88من القانون رقم  16نصت الفقرة الثّالثة من المادة 

صفتهم ، إلزاميا في شكل ريع مؤقّت عندما يتجاوز " يدفع التّعويض المستحقّ للقصر أيا كانت   

   مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون"

  سنة حسب المعاملات المذكورة. 19يمنح هذا الريع حسب الجدول بصفة مؤقّتة إلى القصر إلى غاية 

عاف الدخل السنوي إعتمادا على الأجر أض 4و يكون بصفة إلزامية إذا كان التّعويض المستحقّ يفوق 

  )1( الوطني الأدنى المضمون.

  على أنّه: 31-88و نصت الفقرة سابعا من ملحق القانون رقم 

" لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها في أي حال من الأحوال الأجر أو الدخل 

  المهني للضحية عند  تاريخ الحادث.

    .بالنّظر لإرتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون")2(يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون

سنة و ذلك  19و حسب الجدول المرفق بالقانون فإن مبلغ الريع السنوي يمنح للقصر إلى غاية    

  حسب العملية الحسابية التّالية:



د.ج فإن  254.000,00سنوات هو  10بلغ من العمر إذا كان الرأسمال التّأسيسي لقاصر ي  

  و يكون الريع المؤقّت بقيمة:  8,2399المعامل حسب الجدول يكون 

  د.ج 254.000    الرأسمال التّـأسيســي        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    =           

  ا.د.ج سنوي 30.825,62ــــــــــــــــــــــــــــ =  
      8,2399             معامل المعاش في الجدول            

  
  نحصل على المبلغ الشّهري: 12و بتقسيمه على 

      
  د.ج 30.825,62      
  د.ج. 2.568,80ـــــــــــــــــــــــــــــــ =        
               12  

_______________________________  

د.ج  عند تاريخ الحادث و التّعويض الممنوح للضحية القاصرة  8.000) إذا كان الحد الأدنى للأجور هو1(

=  x 12د.ج  8.000أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون:الدخل السنوي  4يفوق 

على شكل  إلزامياد.ج فإن هذا التّعويض يدفع  384.000نحصل على مبلغ  4د.ج و بضربه في  96.000

  ريع مؤقّت.

                          .  88/31القانون رقم  )2(
  

  la rente viagére الريع العمري أو المعاشـ  2      

  على أنّه: 31-88من القانون  16نصت الفقرة الثّانية من المادة 

" يدفع التّعويض المستحقّ للضحية أو ذوي حقوقها إختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنّسبة   

  البالغين سن الرشد و ذلك حسب الشّروط المحددة بالملحق". للمستفيدين

  إلاّ أن الفقرة الثّالثة من نفس المادة أشارت إلى أنّه:

" و يدفع التّعويض المستحقّ للضحايا أو ذوي الحقوق البالغين سن المعترف بأنّهم عجزة إلزاميا   

  )1(المنصوص عليه في الفقرة أعلاه".في شكل ريع عمري عندما يتجاوز مبلغه الحد الأقصى 

  .( القصر و البالغين).100يمنح المعاش حتّى إلى سن   31-88حسب الجدول الملحق بالقانون 

  و يكون حسابه كالآتي: 

    الرأسمال التّـأسيســــــــي        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

  
    ي الجدولمعامل المعاش ف                

    
  سنة فإن المعاش المقرر لها سنويا يكون:20مثلا إذا كان الرأسمال التّأسيسي للضحية البالغة من العمر 

  د.ج 254.000 
  د.ج.   14.446,59ـــــــــــــــــــــــــ   =  

         17,582  
  



  نحصل على المعاش الممنوح شهريا: 12و بتقسيمه على 
    
  د.ج 14.446,59        
  د.ج. 1.203,88ــــــــــــــــــــــــــــــــ =    
           12  

  :صندوق ضمان السيارات (الصندوق الخاص بالتّعويضات سابقا)  خامسا

  م على ما يلي:1974جانفي  30المؤرخ في  15- 74من الأمر  24تنص المادة 

  ة  " إنبالتّعويضات المنشأ بموجب الماد ندوق الخاصخ  107-69من الأمر  70هدف الصالمؤر

  م يحدد كما يلي:1970م و المتضمن قانون المالية لسنة 1969ديسمبر  31في 

" يكلّف الصندوق الخاص بالتّعويضات ، يتحمل كلّ أو جزء من التّعويضات المقررة لضحايا الحوادث 

الجسمانية أو ذوي حقوقهم  و ذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتّب عليها حقّ في التّعويض ، مسببة 

سقط حقّه في الضمان وقت أو  بقي مجهولامن مركبات برية ذات محرك ، و يكون المسؤول عن الأضرار 

    ".غير مقتدر كلّيا أو جزئيا أو ظهر بأنّه  غير مؤمن لهأو كان  ضمانه غير كافأو كان ) 1( الحادث

___________________________  

  

   لم يحدد القانون السن الذي يعتبر فيه الشّخص عاجزا و يمكن إثبات ذلك بموجب خبرة.   )1(

  

  ______________________________________________________ (تابع للهامش)

م المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فيفري  16المؤرخ في  34- 80المرسوم  5) نصت المادة 1(

  على حالات سقوط الضمان :   " يسقط الحقّ في الضمان : 15-74من الأمر  7

بقيادة المركبة و هو في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول أو عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث ،  .1

  المخدرات أو المنومات المحظورة.

عن السائق و / أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض ، و لا إذن مسبق قانوني فيما إذا  .2

  لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرارا جسمانية.

، وقت الحادث ، لنقله أشخاصا أو أشياء غير مطابقة لشروط عن السائق و / أو المالك الذي يحكم عليه  .3

  المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونية و التّنظيمية الجاري بها العمل.

  :فقد أضافت  المادةنفس من  ا الفقرة الرابعة مأ

وة على ذلك لا يمكن أن "و مع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق ، على المصابين أو ذوي حقوقهم ، و علا

يسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى و الثّانية السابقتين(القيادة 

في حالة سكر، نقل الأشخاص بدون رخصة) أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي 

   ، .%66الذي يزيد على 

  على أنّه: 15-74من من الامر  13نصت المادة 

" إذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء ، ما عدا الأخطاء المشار إليها في   

المتعلّقة بالقيادة في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات  14( المادة  المادة التّالية



وح له يخفّض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه ، إلاّ المحظورة) فإن التّعويض الممن

    فأكثر ، و لا يسري هذا التّخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة". %50في حالة العجز الدائم المعادل لـ 

نّه لا يستحقّ من ( يعني أن السائق إذا كانت حالته عادية و ارتكب حادثا و حمل جزءا من المسؤولية فإ

التّعويض إلاّ الفارق من نسبة المسؤولية الملقاة عليه، فمثلا إذا ارتكب حادث مرور بين سيارتين و تمت إدانة 

د.ج فإن السائق الأول لا يستفيد إلاّ 2.000د.ج و السائق الثّاني بـ  1.000السائق الأول بـغرامة تقدر بـ 

نّه حمل ثلث المسؤولية و السائق الثّاني لا يستفيد إلا من ثلث مبلغ التّعويضات من ثلثي مبلغ التّعويضات لأ

د.ج تمثّل ثلثي مبلغ  2.000د.ج تمثّل ثلث مجموع الغرامات و  1.000لأنّه حمل ثلثي مسؤولية الحادث ( 

  الغرامات) ، لكن بالرغم من وجود المسؤولية على السائق في حادث المرور 

أو أكثر فإنّه يستفيد من تعويض العجز كاملا أما بالنّسبة للتّعويض   %50عليه عجز يقدر بنسبة و ترتّب 

  المادي للسيارة فإنّه يرجع لعقد التّأمين للتّأكّد من وجود هذا النّوع من التّأمين ، 

 02المجلة القضائية )  11/06/1990صادر في   69743وزارة العدل  ،(قرار المحكمة العليا   رقم 

.                                                                                                          44 – 42) ص 1991(

 لكن في حالة الوفاة فلا يسري هذا التّخفيض على ذوي الحقوق مهما كانت المسؤولية و مهما كانت حالة

و يستفيدون من  15-74من الأمر  14حتّى الحالات المنصوص عليها في المادة  السائق أثناء الحادث

  التّعويض كاملا.

  شركة التّأمين و لا يتدخّل فيها الصندوق الخاص بالتّعويضات لو هناك حالا ت لا يكون فيها الضمان 

  )1(و هي:

  : على 15-74من الأمر  2ما نصت عليه المادة 

هي معفاة من الإلتزام بالتّأمين ، فإنّه تقع عليها إلتزامات المؤمن بالنّسبة للمركبات "أن الدولة و   

  التي تملكها أو الموجودة في حراستها."

  :من نفس الأمر التي تنص على أنّه 3و كذلك المادة 

  كك الحديدية التّأمين المنصوص عليها في هذا الأمر ، على النّقل بالسة."" لا تسري إلزامي  
  

فيفري  16المؤرخ في    34- 80و لقد ميز المشرع في الباب الثّاني من المرسوم رقم   

حالات الإستثناءات من الضمان في  )2(15-74من الأمر  7م المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980

سبة لحالات لسقوط مادتيه الثّالثة و الرابعة  و حالات سقوط الضمان في المادة الخامسة منه ، فبالنّ



-80الضمان فإن هذا الأخير بيكون  موجودا  و لكن يسقط بتوافر حالات المادة الخامسة من المرسوم 

34  .  

  

  

______________________________________  

الذي يوجد مقره بوزارة المالية و الذي أنشأ بموجب القانون رقم  الوكيل القضائي للخزينةالضامن هو  ) 1( 

  ) هو الضامن. agence judiciaire du trésorم (1963جوان  08الصادر بتاريخ  63/198

  في إحداث  افمثلا إذا تسببت مركبة تابعة لقوات الأمن أو الجيش الوطني الشّعبي أو قطار    

                             ضحية أو ذوي حقوقه تتحمله ق للـة فإن التّعويض المستحضحيوفاة  جروح أو أدى إلى 

       خزينة الدولة بواسطة الوكيل القضائي للخزينة الذي يكون طرفا في الدعوى كضامن

  .للمسؤول المدني 

  على أنّه: 15- 74من الأمر رقم  7) تنص الفقرة الخامسة من المادة 2(

                                            ذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الأحكام " يتّخ   

  المتعلّقة بما يلي:

                                     المؤمن".الإستثناءات و أحوال سقوط حقّ الضمان التي يمكن أن يتمسك بها  -    

 

  الخاتمة

الجزائري  قد  نخلص الى ان المشرعالتي تدخل في مجال إختصاص قانون العمال من خلال هذه الدراسة  

حوادث المرور عناية بالغة من خلال ارساء اطار  اولى مسالة تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن

 اختلف من مرحلة الىقانوني ينظم هذا المجال  كما يلاحظ ان الاساس الذي تبنى عليه عملية التعويض 

نظرية الضمان العام هي  اخرى و هذا يفسر أن القانون  بطبيعته مساير للتطورات الحاصلة كما ان فكرة او

الجسمانية و التي قد تكون جسيمة في اغلب  الاضرارحقيق اكبر قدر من التعويض عن هذه وسيلة هامة لت

 .الاحيان

اسة النصوص المتعلقة بتعويضات ضحايا حوادث من خلال درمن نتائج ما يمكن استخلاصه  و  

  :ما يلي المرور 



جعل المعيار الأساسي لتحديد مبالغ التعويضات المستحقة لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم ،  .1

اشيا مع مستوى هو الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و بهذه الكيفية يكون التعويض منسجما و متم

 فع بارتفاع مستوى المعيشة ليساير تطور المجتمع.الوطني الأدنى المضمون يرتالمعيشة لأن الأجر 

د.ج  3.000أصبح الأجر الوطني الأدنى المضمون يتطور كل ثلاث سنوات بزيادة  1998منذ سنة  .2

 في كل مرة. 

نى و الأقصى بالأجر الوطني الأدنى المضمون فرفع من الحد الأدأن القانون ربط دخل أي الضحية  .3

كأساس لحساب التعويضات ، حيث جعل الحد الأدنى مساويا للأجر الوطني الأدنى  الذي يعمل به ،

 المضمون عند تاريخ الحادث ، و الحد الأقصى مساويا لثمان مرات الأجر.

يتضمن القانون جميع عناصر و كيفيات تحديد التعويضات المستحقة و هي التي تسمح للجهات   .4

مين بضبط الحسابات و دفع المبالغ المستحقة لأصحابها بسهولة و دقة ، كما القضائية و شركات التأ

يقضي على التناقضات التي كانت موجودة من قبل. كما يقضي على تراكم ان العمل بهذا القانون 

بلجوء المتقاضين إلى إجراءات التسوية الودية المقررة قانونا و التقليل من الطعون في   القضايا 

 لقرارات القضائية و عدم إثارة إشكالات التنفيذ.الأحكام و ا

من حالات العجز الأخرى الوفاة فقط  دون غيرها  ةإستحقاق التعويض عن الضرر المعنوي في حال .5

و تحديد الأشخاص المستحقون له و عدم التذرع بالمباديء العامة و لا سيما  القانون المدني للمطالبة 

كما استقر عليه الإجتهاد  88/31منصوص عليها في القانون  بالتعويضات عن أضرار غير

 القضائي.

كانت من قبل تبنى المسؤولية على أساس الخطأ ، و لضحية حادث المرورأن تثبت هذا الخطأ  .6

من القانون المدني  و عليه فإن التّعويض  124المرتكب و المنسوب للسائق تطبيقا لأحكام المادة 

ولية التّقصيرية : الخطأ، الضرر ، علاقة السببية ، غير أن المسؤولية المبنية يلازم عناصر المسؤ

تعميم قطاع التّأمين   - 1على أساس الخطأ ، أزيحت و استبدلت بنظرية المخاطر ، لسببين رئيسيين: 

 .الرغبة في تعويض الضحية مهما كان خطأها في ارتكاب الحادث - 2



  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجــــــــــــــــــــــع        

   

  :النّصوص القانونية

  المعدل و المتمم. المدنيالمتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  58 /75القانون 

  إنشاء الوكيل القضائي للخزينة.المتضمن  م1963جوان  08الصادر بتاريخ  63/198القانون  رقم 

  المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم    08/06/1966المؤرخ في  15 / 66الأمر 

  المؤرخ في 88/31م المعدل والمتمم بالقانون رقم 30/01/1974المؤرخ في  74/15الأمر رقم 

  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التّعويض عن الأضرار.م 31/12/1988

  م1970المتضمن قانون المالية لسنة م و 1969ديسمبر  31المؤرخ في  69/107الأمر  

   : مراسيمال

  م.1980فيفري  16المؤرخ في  80/36المرسوم رقم 

  . م1980فيفري  16المؤرخ في  80/34المرسوم 

   



  الدوريات:

 04 المجلة القضائية  ) 02/02/1988في صادر  48561رقم  ر المحكمة العليا وزارة العدل ،( قرا 

  .253 – 251) ص 1990(

 03 المجلة القضائية ) 28/05/1990في  صادر  71733رقم  قرار المحكمة العليا وزارة العدل  ،( 

  .35 – 32) ص 1993(

 02 المجلة القضائية)  11/06/1990في  صادر  69743رقم  قرار المحكمة العليا  وزارة العدل  ،(

  .44 – 42) ص 1991(

 01 المجلة القضائية)  11/05/1992في  صادر  76892رقم  قرار المحكمة العليا  وزارة العدل  ،(

  . 29– 25) ص 1994(

مراد بن طباق،( نظريـــــــــــــــــــــــة المخــــــــــــــاطر)  

  . 23)  ص.1991(  04 المجلّة القضائية  

   

  

  :الغير منشورة قرارات المحكمة العليا

  .21/01/1992صادر بتاريخ    82669قرار رقم 

  .06/04/1994صادر بتاريخ  109862رقم قرار 

  

    

  

  

 تطور الأجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر

  

نوع 

  المرسوم

  

  رقمه

  

  تاريخه

  

  سريانه

  

المبلغ 

الشهري 

  بالدينار

  

الدخل 

  السنوي

  

النقطة 

  المقابلة

  

  

الرأسمال 

  التّأسيسي

رقم  

الجريدة 

  الرسمية

و سنة 

  نشرها

/29/04  78/98  رئاسي

1978  

01/05/ 78  

01/11/ 78  

700  

800  

8.400  

9.600  

890  

1010  

89.000  

101.000  

18/

1978  

/30/01  90/46  تنفيذي

1990  

01/01/

1990  

1.000  12.000  1135  113.500  05/

1990  



/24/11  90/385  تنفيذي

1990  

01/01/ 91  

01/07/ 91  

1.800  

2.000  

19.600  

24.000  

1515  

1735  

151.500  

173.500  

51/

1990  

/14/03  92/112  تنفيذي

1992  

01/04/

1992  

2.500  30.000  1940  194.000  20/

1992  

/09/04  94/77  تنفيذي

1994  

01/01/

1994  

4.000  48.000  2540  254.000  20/

1994  

  

  تنفيذي

  

97/152  

  

10/05/

1997  

01/05/ 97  

01/01/ 98  

01/09/ 98  

4.800  

5.400  

6.000  

57.600  

64.800  

72.000  

2860  

3036  

3180  

286.000  

303.600  

318.000  

  

28/

1997  

/06/12  00/392  رئاسي

2000  

01/01/

2001  

8.000  96.000  3660  366.000  75/

2000  

/02/12  03/467  رئاسي

2003  

01/01/

2004  

10.000  120.000  4140  414.000  26/

2003  

/12/11  06/395  رئاسي

2006  

01/01/

2007  

12.000  144.000  4620  462.000  72/

2006  

/16/12  09/416  رئاسي

2009  

01/01/

2010  

15.000  180.000  5340  534.000  75/

2009  

/29/11  11/407  رئاسي

2011  

01/01/

2012  

18.000  216.000  6060  606.000  66/

2011  

  

   

   

  

 

  
  

   

 
  

  



 

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

          
 


